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وحتى بدایة الجمھوریة الخامسة عرفت فرنسا أنظمة ١٧٨٩منذ الثورة الفرنسیة عام 
١٩٥٨سیاسیة ودستوریة متعددة وأحدث دستور الجمھوریة الفرنسیة الخامسة لعام 

الحالي نظاماً سیاسیا ممیزاً یجمع مابین أدوات النظام الرئاسي من جانب والنظام 
ي أن یؤدي تمتع النظام الدستوري والسیاسي ومن الطبیع. البرلماني من جانب آخر

للجمھوریة الخامسة بخصوصیة معینة الى أختلافٍ وجھات النظر حول نعت ھذا 
)) النظام المختلط(( وھذا ما دفع جانباً من الفقة الدستوري الى أطلاق تسمیة . النظام 

یحافظ من فھو . على النظام الدستوري الفرنسي)) النظام الرئاسي البرلماني(( أو 
ناحیة على كثیر من صفات النظام البرلماني الجوھریة كثنائیة السلطة التنفیذیة 

وعلى العكس  فھو . ومسؤولیة الحكومة السیاسیة أمام البرلمان وحقھا في حل الاخیر 
یأخذ من جھة أخرى بمبدأ أختیار رئیس الدولة بالانتخاب العام المباشر من قبل 

تطور نظام الاحزاب الفرنسیة اعطى البرلمانیة الفرنسیة فضلا عن ذلك فأن. الشعب 
الاغلبیة البرلمانیة (( طابعا جدیداً أقرب الى الطابع الموجود في نظام الثنائیة الحزبیة 

قریباً جداً من البرلمانیة البریطانیة ،وإذا كان حق البرلمان في حجب الثقة عن )) 
ي فإن الاغلبیة البرلمانیة والتحالفات الحكومة یعد من اھم خصائص النظام البرلمان

الحزبیة قد قلصت من ممارسة ھذا الحق،بحیث أصبحت وسائل التأثیر والرقابة 
الاخرى أكثر فعالیة وأھمیة في تحدید طبیعیة العلاقة بین السلطتین التشریعیة 

  .والتنفیذیة
راك ذلك تحقیق مبدأ التوازن بین السلطات ویمكن اد١٩٥٨علیھ توخى دستور      

الاختلال من المركز المتفوق الذي یحتلھ رئیس الجمھوریة لیعطیھ نوعاً من الصدارة 
ولا ینكر أن الدستور جعل . والتفوق سواء في مواجھھ البرلمان أم مواجھھ الحكومة

اخطر السلطات من اختصاص الرئیس وحده،الامر الذي جعل من مركز الرئاسة 
.المفتاح الحقیقي للنظام 


